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محمد هايف متحدثا في الاستجواب

الشيخ خالد الجراح وعيسى الكندري

حديثه بأن هذا اســتجواب ابراء 
الذمة، كلنا في موقع المسؤولية 

فما معنى إبراء الذمة؟
موضــوع الـــ ٢٠٠ مليون أو 
الـ ٢٥٠ وتســويقه بأننا أسقطنا 
هــذه المبالــغ، فلــم أذكــر اطلاقا 
إســقاط دينــار واحــد لأننــي لا 
أملك، ومن العيب أن يعد الانسان 
بما لم يســتطع الوفاء به. أموال 
المتقاعديــن لا أســتطيع التنازل 

عنها.
لا أملك إسقاط فوائد قروض 
المتقاعدين، وفريق التأمينات كما 
تكلفة الفوائد قالوا في حدود ٢٠٠ 
الــى ٢٥٠ مليونا فــي حدود (٤٧ 

ألف متقاعد وأكثر).
ولا يمكن اتخاذ قرارات تمس 
التأمينات أو المتقاعدين ما لم يكن 
مدعوما ومسندا الى دراسة فنية 
فهذا ملف غير قابل للمســاومة، 
فسنســاءل أمــام رب العالمــين، 
وسنسأل عن كل شاردة أو واردة 
ولن يؤثر علينا ضغط الشــارع 

وتريند تويتر أو غيره.
عــن  الظلــم  رفــع  علينــا 
المتقاعدين لاســتبدال منظم من 
١٩٧٦ ومــا يقر بقانــون لا يلقى 
إلا بقانــون وإذا خالفت القانون 
أنتم تحاســبوني، هناك فتاوى 
شــرعية خرجت بها سلامة هذه 
الاجراءات والكل يعرف أن الفتوى 
لا تجب الفتوى الســابقة بل هي 
باب للاجتهاد مفتوح، فهو ليس 
مجالا استثماريا هذه الفلوس هي 

اشتراك كل واحد موجود هنا.
نظام الاستبدال القائم حاليا 
لم يكــن بمعزل عــن القضاء فـ 
٥٩ قضيــة رفعت على موضوع 
الاستبدال و٣٥ قضية صدر حكم 
نهائي لصالح المؤسسة و٨ أحكام 
تمييز أيدت كل إجراءات التأمينات 
وصفر أحكام صدرت ضد المؤسسة 

لأن إجراءاتها صحيحة.
هناك حكم محكمة استئناف 
من ٢٠١٨ يرد بالكامل على المحور 
الثاني من الاستجواب، تريد بين 
ليلة وضحاها أن تعدل القانون؟!
وهناك محكمة استئناف في 
٢٣/١١/٢٠١٤، والمحاكم عندما تصدر 
أحكامها تستند الى قوانين منظمة.
النائــب يقــول ان الموضوع 
جوازي وللمؤسسة أن تقوم بها 
وهي عوائد الاستثمار، الجوازية 
التــي جــاءت في المــادة ٧٧ على 

الاستبدال كله.
الاستعجال الذي تم من خلاله 
تقديم اقتراحات الغاء الاستبدال 
لا تفيــد المتقاعديــن، هل تعطي 
للشخص ١٠٠٠٠ آلاف ويسدد ٦ 
آلاف؟! وتقترح أن الاستبدال مرة 
واحدة بمعنى حرمان الاشخاص 
الاســتبدال أكثر مرة، وسننتظر 
خلال ٥ أســابيع مثلمــا تعهدنا 
للجنة ونأتي بتصورات واضحة 

لكل الاقتراحات.
نظــام  بهــدم  اقتراحاتــك 
التكافــل الذي يقــوم عليه نظام 
التأمينات بشكل كامل، أليس هذا 

استعجالت؟
لا يمكن للمؤسسة أن تتخلى 
عن دورها في توفير حياة كريمة 
ولا يمكــن أن نلتــزم بشــيء لا 
نستطيع أن نوفي به، والتزامنا 
كان واضحــا بــأن يناقش الأمر 
داخل اللجنة دون استعجال لأن 

الاقتراح كارثي.
ما أشــك فــي حرصك لكن ما 
هكذا تورد الابل، الاســتعجال لا 
يخدم وتعهدنا على مناقشة جميع 

الاقتراحات في اللجنة.
وإن كان هناك آلية فلا توجد 
آليــة الا من خــلال قانــون أمام 

مجلس الأمة.
في المحور الاول نسف كل ما 
يرمــز اليه الاســتجواب من أداة 

راقية.
مبادئنا راسخة وهذه منصة 
الصــدق والمصداقية ونلتزم بها 
الى آخر يوم في حياتنا وأنا نايف 
المواطن الكويتي وحاول النائب أن 
يعزف على وتر العائلة والقبلية، 
ولكــن انتمائي للكويت فوق كل 
الانتماءات، أربــأ بك وأنت رجل 

التقى والورع.
مــا الرســائل التي يســمعها 
أولادنــا اليوم وتتكلم عن عائلة 

هو تجريح للشخص نفسه، فهو 
من أســاء لنفســه وهو من أخل 
بالقســم وحنث بــه، عندما كان 
مقسما على الصدق والأمانة، أدعو 
أعضاء مجلس الأمة لأن يكونوا 

مع  الصادقين اليوم.
اليوم المسألة أخطر ما يواجه 
الوزراء، حالتــان الأولى الحنث 

بالقسم وحالة الذمة المالية.
فكيف لا يريد ان يجرّح وهو 
من جرّح بنفسه، واليوم النواب 
أمام مسؤولياتهم اذا كان الوزير 
صادقا فليتحملوا مسؤولياتهم 

والعكس.
لست أنا من يتكلم وحدي، بل 
المســألة بها شهود والوزير أكيد 
يدافع عن نفسه ويضلل النواب 
لكن الحقيقة أين، هي من الزملاء 
الذين تابعوا الموضوع من بدايته 

المجلس ونستطيع أن نسألهم ولا 
عــذر لأي نائب ان يقول لا أدري 

الحقيقة أين.
لماذا الوزير يدلِّس على الأمة، 
الوزير حاول ان ينقذ نفسه فوقع 
فيما هو أكثر، أراد أن يخرج من 
هذا المأزق فوقع في مأزق أكبر.

أخــذ الوزير بعــض كلماتي 
وعلَّق عليها دون ان يذكر او ينفي 
شهادة النواب ودون ان يستشهد 
بهم، وأطلب شهادتهم لكنه لا يريد 
هذه الشهادة، ولكن على النواب 
ان يســألوهم عن الحقيقة لأنها 
مسألة خطيرة، وكذب المسؤول 
او الوزير كبيرة من الكبائر، هناك 

كذبة أسقطت رئيس دولة.
اليــوم أمــام حادثــة  نحــن 
تاريخية ولا يسع النواب الهروب 
منهــا من جانــب حنــث الوزير 

والأباطيــل ســرعان مــا تذهــب 
أدراج الرياح، لذلك اســتجوابنا 
حق، ولا أتنصل من أي كلمة قلتها 
واستجوابنا إبراء للذمة، وإن لم 
أســتجوب فمن الممكن ان تكون 
ذمتي ليست بريئة، هناك تدليس 
من الوزير لأن القانون الذي قال 
عنه الوزير انه يضر المتقاعدين، 
فالمــادة التي ذكر فيها اســتبدال 
الفوائد، انا ذكــرت وقدمت مادة 
لإلغــاء مادة الربا، فهــل أقدم انا 

اقتراحا به فوائد؟!
الربا شــأنه عظيــم وحرمته 
كبيــرة فعقابــه حــرب من االله، 
المؤسسة هدفها خدمة المتقاعدين 
وليس امتصاص دمائهم لكن أبوا 
إلا ان يستمروا اليوم يابو مشعل 
انتم هل ترضون بهذا الأمر انتم 
ستســاءلون أمــام االله ثــم أمام 

المتقاعدين عن قراركم اليوم.
٭ نايف الحجرف (وزير المالية): 
امــا وأن النائــب قــد ذهــب الى 
استخدام ألفاظ سيئة فسيتضح 
ما أكدناه بأننا نقف وراء تبيان 
هذه الحقائق ولكي يعرف الجميع 

منطلقاتنا في تأدية دورنا.
الفتوى التي تفضل بها الأخ 
وعرضها وهي صدرت في ٢٠١٠ 
كانــت محور الحديث، ومســألة 
التعهد منحصرة على هذه الفتوى 
واحكام نهائية صدرت للموظفين 
في مؤسسة التأمينات ونفذناها.
والفتوى من ضمن ٣ فتاوى 
والموضوع فني يتطلب دراسة ولا 
يمكن ان يتم بين يوم وليلة، لابد 

من دراستها في اللجان.
الأحــكام  نحتــرم  ونحــن 
وننفذهــا، وإذا كان الوزير تعهد 
بالتعديل فلمــاذا قدمت اقتراحا 
بقانــون؟ ومن ثــم يتهم الوزير 

انه لم يف بتعهده.
ولا يوجد هناك نقاش بيني 
وبينــك وفي اللجنــة نبحث كل 
التعديــلات ولكــن وفــق الآلية 
الصحيحة ولا اعرف كيف يمكن 
تعديــل القانــون بقــرار ونعــم 
الاستجواب حق ونحترم اعضاء 
مجلــس الأمة، ومع المســؤولية 
تأتــي المســاءلة، والحديث الآن 
عن فوائد وقروض والمؤسســة 
العامــة للتأمينــات لا نعطــي 
قروضا ولا نأخــذ فوائد بل هذا 
نظام الاستبدال. وحكم الاستبدال 
حول الاستئناف واضح واذا في 
تعديل للقانون يجب ان يقدم من 

مجلس الأمة.
العدســاني مؤيــدا  ٭ ريــاض 
للاستجواب: نؤكد على التجاوزات 
ولا تنسف بالعهود والاصل نظر 
الاختلالات والتجاوزات، فما يقصد 
بالنــواب والحكومة لا تعني لي 

شيئا بل نشير على تجاوزات.
اغلب الاستجواب كان يتكلم 
عن تثبيــت العهد ونفــي العهد 
لكن التجاوزات موجودة، وكنت 
اتحدث عندما ســحب اســمه ان 
العجز الاكتواري كان ٩ مليارات 
ولــم يعلنوا عنــه واليوم وصل 
الى ١٢ مليار دينــار كويتي ولم 
يتم الفحص عليه من قبل وزارة 
الماليــة، وهو رقم مســلم وزارة 
المالية تعتمده مباشــرة بمجرد 

ما تعلنه التأمينات.
وأكد ذلــك رفضنــا لميزانية 
الدولــة لعــدم التقيــد بقواعــد 
الميزانية والنقل بين البنود بأكثر 
مــن ٤٠٠ مليــون دينــار كويتي 
بنســبة أكثر من ٥٤٪ وهدر في 

الأموال العامة.
والميزانية يفترض ان تتقيد 
بهــا الحكومة بنــاء على قوانين 
الدولــة والحســاب الختامي لم 
يعكس ارقام الميزانية واثر على 
الدرجــات الوظيفيــة، وأكثر من 
١٣ مشــروعا تم رصــده ولم يتم 

الصرف عليه.
وأكثــر مــن ١٣ ألــف وظيفة 
شاغرة لم يتم استغلالها وهناك 
طوابير في انتظار الوظائف. هناك 
شيكات وقعت على بياض كل ذلك 
يفترض ان يؤخذ بعين الاعتبار، 
شــركة تملك الحكومــة اكثر من 
الســياحية  ٧٦٪ والمشــروعات 
أربــاح فائدة أكثر من ٩٤ مليون 
دينــار كويتي. هنــاك اختلالات 
يجب معالجتهــا، لدينا ايرادات 

الى نهايته، فعلينا ان نتحقق هل 
الوزير صادق أم لا.

هــل قال هذا الكلام فعلا أم لا 
هل تعهد أم لا، وهو اليوم يقول 
انه لا يملك فلماذا ادعى انه يملك 

قبل ذلك؟!
لم يفكر بالقسم انما فكر كيف 
ينقذ نفسه من العشرة الموقعين، 
كان عليه ألا يضلل الرأي العام ثم 
ينتهي المطاف بقوله «لا أستطيع» 
ولذلك وعودة الى التجريح، قالوا 

«حبل الكذب قصير».
لأن محورنا الأول هو الكذب 
على الأمة ونواب الأمة «إن الصدق 
يهدي الى البــر والبر يهدي الى 

الجنة...».
قضيتنــا قضيــة التجريــح 
ح من يســتحق  فيجــوز ان نجرِّ
التجريح وشهدائي موجودون في 

بقســمه ومن جانب الوقوف في 
صف المتقاعدين وفي پصف إنقاذ 

هذه المؤسسة من الربا.
نعم، قلت ســأقدم استجوابا 
قبل مغيب الشمس نعم لأنه قال 

انه سيتخذ قرارا.
قــروض  فوائــد  إســقاط 
المتقاعديــن فــي التأمينات أبرك  
من التوقيع على ورقة طرح الثقة، 

لكنك لم تف بما تعهدت به.
بعــض النــاس يعرفــون ان 
القبيلة بها نوع من الحمية، فقد 
هــددت ابن عمي بالاســتجواب، 
حتــى لا يظن ظان اني لا أحترم 
إخواني من قبيلة العجمان، لكن 
مثلما وجهت استجوابا للحجرف 
اليوم كنت يوما سأوجه استجوابا 

للدكتور فهد العفاسي.
والتدليــس  أبلــج  الحــق 

نفطية لا تغطي المصاريف، الارباح 
المحتجــزة والديون المســتحقة 
والعهــد يؤثــر علــى التصنيف 
الائتماني، ٢٠ مليار دينار كويتي 
أرباح محتجزة يملكون ١٧ مليار 
دينار للقطاع النفطي، هناك امور 
تؤدي إلى تراجع الوضع المالي، 
مليــار و٣٠٠ مليون دينار ديون 
مســتحقة وحســاب العهد ٣٠٧ 

مليارات.
٭ ســعدون حمــاد معارضــا 
للاســتجواب: أول مــرة نــرى 
مستجوبا قبل مناقشة الاستجواب 
طلب مــن النــواب توقيع طلب 
طرح الثقة قبل ان يصعد منصة 
الاستجوابات وواحد من النواب 
قال له «يا معود لا تفضحنا خلنا 

شوية».
نايف الحجرف سياســي من 
الطــراز الأول عندما وجد هايف 
غير مستعد قال انه يريد مناقشة 
الاستجواب وصعد الوزير جاهزا 
ولم نجد محمد هايف على المنصة 

والرئيس يدور المستجوب.
ما حدث من الوزير انه تفوق 
على هايــف في الــردود وتمكن 
مــن تفنيد محاور الاســتجواب، 
اســتجواب هايف هــو ردة فعل 
من الاستياء الشعبي على سحب 
اسمه من الاستجواب الماضي، انت 
طرحت الثقة وانت سحبت اسمك 
فمــا ذنب الوزيــر؟ الا انه عاش 
اسبوعين في قلق وقدم استجوابا 
ابراء للذمة وهو متردد فهو يقول 
انــه ضد القبليــة وهو نجح في 
انتخابات فرعية في ٢٠٠٨، وهو 
يقول هــددت فهد العفاســي في 
الاستجواب، فمستحيل تستجوب 
فهد العفاسي على منو تضحك؟ 
انت كنت رايــح لرئيس الوزراء 
لأنه إذا اســتجوب فهد العفاسي 

فلا أمل له في النجاح.
وهو يقول انــه يخدم قبيلة 
العجمــان وعائلة الحجرف ورد 
لهم الجميل باستجواب وزيرهم 

نايف الحجرف العجمي.
في صحيفة الاستجواب يقول 
«ان الشريعة الغراء تحرم الربا 
تحريمــا قاطعا» ولكن كم وزيرا 
للماليــة مرت علــى التأمينات؟ 
فلماذا تغير الوضع في عهد نايف 
الحجرف فنفس الطريقة ونفس 
الاسلوب في التعامل مع التأمينات 
فلمــاذا نايف الحجرف؟ هل كان 
نائما طول الفترات السابقة نايف 
الحجرف لم يخرج بشيء جديد.
إذا هناك خلاف شخصي بين 
الوزير وبين هايف فلا يستغفل 
النــواب فوزراء كثر مــروا على 
وزارة الماليــة، لكــن الظاهر من 
الضغــط الذي وقع عليه يرد ان 
يجعل الضحية نايف الحجرف.

وددت ان اجدد الثقة في الوزير 
الحجرف وما عليك من الكلام الذي 
دار من المجموعة والطلب موقع 
قبل مناقشــة الاســتجواب لذلك 

اجدد الثقة بوزير المالية.
(مؤيــدا  المطيــر  محمــد  ٭ 
للاستجواب): الاستجواب عنوانه 
نقض العهود، ويا ليت الاستجواب 
لا يكون وزيــر المالية هنا ولكن 
رئيــس الوزراء فهــذه الحكومة 
عودتنا على نقض العهود في كثير 
من الأمور مع أن الحكومات في كل 
العالم خصم شريف لأنها المهيمنة 
على مصالح الشعب وأملاكه ولا 
تحتاج أن تكذب أو تنقض عهدا 
أو تلعب على نواب الأمة وتقول 
كلمتها بصراحة يا إما أن تستمر 
أو تذهب فهذا الأصل في عمل أي 

حكومة.
مــا يحــدث الحــين مــن هذه 
الحكومة وهذا الوزير هد المنصة 
وراح هذا استهتار للمجلس، هل 
هذا الفعل يرضيكم يا نواب الأمة؟ 
هناك أمور يجب أن تحترم في هذه 
القاعة، فليستأذن الرئيس إن أراد 
الخروج، هل يجوز هل يرضيكم 
يا أعضاء؟! خل الشعب الكويتي 
يرى تعامل الحكومة عندما ألغى 
قانون الجامعات، والمشــكلة أن 
الحكومة لا تحتاج أن تفعل ذلك 
لأنها المفروض خصم شــريف لا 
تحتاج أن تأتــي وتتعامل بغير 
الأعراف التي تعودنا عليها، كان 
قصدهم مفاجــأة النائب هايف، 

الشيخ ناصر صباح الأحمد وخالد الروضان والشيخ د.باسل الصباح ومريم العقيل وفهد الشعلة ومحمد الجبري وخلف دميثير

صفاء الهاشم

مبارك الحريص

الحجرف ويشرفني أن أنتمي لها، 
ومؤتمرك الصحافي أساء لعائلتي 
ولن أرد الاساءة وأنا أقدر لكن لن 

أرد الاساءة بإساءة.
كلمات أخجل أسمعها من ولدي 

عمره ١٠ سنوات.
اســتؤنفت الجلســة الساعة 

.١٢٫٤٠
٭ محمد هايف: للأسف، يستمر 
مسلســل التدليــس والمراوغــة، 
حقيقــة، كنــت لا أريــد أن يقف 
الوزير هذا الموقف الصعب ويعلم 
االله انــي كنت احاول ان يحل ما 
تعهد به بعيدا عن الاســتجواب، 
ولكنــه أبــى إلا أن يتحمــل هذه 

القضية.
يقــول الوزيــر انــي جرّحت 
وأقول نعم أســلوب تجريح الى 
الدرجة الأولى، فالحنث بالقسم 

محمد الدلال

هايف: الاستجواب ليس موجهاً لشخص الوزير بل في الشأن العام
د.عادل الدمخي وخليل الصالح ود.عبدالكريم الكندري

د.فهد العفاسي ود.حامد العازمي ومحمد هايف

رياض العدساني

الشيخ خالد الجراح وطلال الجلال

فيصل الكندري

محمد المطير

سعد الخرازعلي الدقباسي

أحمد الفضل

الرويعي: «الجامعات الحكومية» لم يلغِ منع الاختلاط
طالــب رئيس اللجنــة التعليمية النائــب د.عودة 
الرويعي من نواب مجلس الأمة والإعلاميين بعدم سرقة 
الفرحة من المهتمين بتطوير الشأن التعليمي في الكويت 

نتيجة إقرار قانون الجامعات الحكومية.
وأضــاف الرويعي في تصريــح صحافي في المركز 
الإعلامــي لمجلس الأمة انني ابارك لجميع الراغبين في 
تحسين الوضع الاكاديمي الانتهاء من قانون الجامعات 
الحكومية في المســتقبل، مستغربا من اللغط الحاصل 
حــول ان إقرار هذا القانون ســاهم في إســقاط قانون 

منع الاختلاط.
وقال الرويعي انني استغرب قيام بعض الأكاديميين 
بقراءة المانشيتات التي تكلمت عن اسقاط قانون منع 
الاختلاط رقم ٢٤/١٩٩٦ دون معرفة التفاصيل الحقيقية، 
مشــيدا بالنواب الذين بينوا حقيقة هذا القانون منهم 

النائب الفاضل محمد هايف. 
وأشــار الرويعي الى ان الوضع في جامعة الكويت 
معمول فيه وفقا لقانون قائم ولا يوجد أي قانون آخر 
معني بالاختلاط سوى قانون ٢٤/١٩٩٦ ولم يتم إلغاؤه، 
متمنيا عدم انتزاع الفرحة من قلوب المهتمين والطلبة 

والمعلمين بهذه الإشاعات.
وقال الرويعي ان مواد القانون رقم ٢٤/١٩٩٦ تنص 
على انه يعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم ٢٦/١٩٦٦ 
بشأن التعليم العالي «وتم الغاؤه حاليا بالقانون الجديد 
كونــه ينظم التعليم العالي» ولا علاقة له بقانون منع 
الاختلاط وعلى القانون رقم ٦٣/١٩٨٢ الخاص بإنشــاء 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وأيضا هو 
«لا علاقة له بالقانون من بعيد او قريب». وافق مجلس 
الأمة على القانون الآتي وفي مادته الأولى «في ســبيل 
الوصول إلى الوضع الشرعي الأمثل تقوم الحكومة خلال 
مدة لا تتجاوز ٥ سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 

ويقصــد فيه قانون ٢٤/١٩٩٦ بتطويــر المباني القائمة 
لكليات ومراكــز ومعاهد جامعة الكويــت والتطبيقي 
بمــا يضمن منع الاختلاط في المباني وقاعات الدروس 
والمختبرات والمكتبات والأنشــطة والخدمات التربوية 
والإدارية وجميع المرافق على ان تلتزم بما هو مستحدث».
وعــن المــادة (٢) قال الرويعي انهــا تنص على ان 
تقوم الجامعة والتطبيقي بتطوير الأنظمة والشروط 
اللازم توافرها في اللباس وقواعد الســلوك والنشاط 
الطلابي بما يتفق مع القيم الإســلامية، مشيرا الى انه 
فيما يخص وزارة التربية فهي تصدر القرارات المنظمة 
لعمل المــدارس الخاصة بما يتفق مــع الأهداف العامة 

بالكويت بالتلاقي مع القيم الإسلامية. 
وأكد الرويعي ان ديباجة قانون الجامعات الحكومية 
الحالي تعد نصحا صريحا بالتأكيد على القانون رقم 
٢٤/١٩٩٦، مشــيرا الى ان من يريد ان يتحدث لأســباب 
شــخصية او انتخابية عليه الابتعاد عن هذا الموضوع 
وليس ملزما بالتقرير عن موقف، مطالبا اياهم بالابتعاد 

عما يضر مصلحة الكويت ومستقبل ابنائنا. 
وأضاف الرويعي قائلا انه من الحيادية والعقلانية 
والحديث المنطقي لمن يريد ان يبني دولة لا بالمشاحنات 
ومعمعة قرب الدخول في الانتخابات، مشــيرا الى اننا 

اجتمعنا اكثر من ٦٠ اجتماعا لدراسة هذا القانون. 
وتحدى الرويعي أي احد ان يكشف عكس ذلك، مؤكدا 
ان المادة ٤١ تنص على إلغاء القانون ٢٦/١٩٦٦ الخاص 
بتنظيم التعليم العالي، مشيرا الى ان قانون الجامعات 

الحكومية يلغي القانون القديم لعدم التعارض.
وبين الرويعي ان قانون ٣٠/٢٠٠٤ في مادته الاولى 
ينص على تخصيص موقع جغرافي موحد في صيهد 
العــوازم والشــدادية لإقامة منشــآت مدينــة جامعية 
بحرمين منفصلين، احدهما للذكور والآخر للإناث، بطاقة 

اســتيعابية كاملة، وإلغاء هذا القانون لا يلغي اي نية 
او قدرة لبناء جامعات جديدة سواء للبنين او للبنات، 
مشــيرا الى ان الغاء هذا القانون حتى لا يتعارض مع 
القانون الجديد ولا علاقة له بمنع الاختلاط علي الرغم 

من انه لم يعمل به في الأساس. 
وكشــف الرويعي ان هناك قانونا آخر ألغي خاص 
بجامعــة جابر وكان لابد من الغائه حتى يتم تضمينه 
بالقانــون الجديــد، مؤكدا ان القانــون الحالي لا يؤثر 
على القوانين التي ألغيت، مطالبا النواب بعدم التكسب 
الانتخابي والبعد عن الهرطقة الشخصية البعيدة كل 

البعد عن الحيادية. 
وذكر الرويعي انه طالب الوزير بتطبيق ما جاء في 
قانون الجامعات الحكومية وإنشاء ٣ جامعات بتكلفة 
مالية صفــر والالتزام بقانون ٢٤/١٩٩٦، مؤكدا انه عدا 
هذا الكلام ان يبتعد عن الجوانب الشــخصية في هذه 

القوانين سواء كان يحب عودة الرويعي ام لا.
وبــين الرويعي ان تصويــت الامس كان على الغاء 
القوانين المتعارضة على انشاء الجامعات ولا علاقة لها 
في منع الاختلاط، مجــددا تأكيده على ضرورة العمل 
لمصلحة الكويت والعمــل الأكاديمي بصورة صحيحة 

وموضوعية.
وكشف الرويعي ان وزير التربية ان لم يطبق هذا 
القانون فسيساءل مساءلة سياسية سواء مني او من 
غيري من النواب، مؤكدا انه كانت هناك تعديلات يجب 
طرحها حالها حال اي تعديلات تضاف على اي قانون، 
مشــددا على ان قانون الجامعــات الحكومية الذي اقر 
امــس لا علاقة له بمنع الاختلاط وأتحــدى ايا كان ان 
يثبت ان هذا القانون ألغى قانون ٢٤/١٩٩٦، مشيرا الى 
ضرورة قراءة القوانين وألا يكون البعض مثل الحيتان 

التي تعتمد على السمع فقط.


